الفصل الأول                                                                نشأة نظرية الأصل والفرع وتطورها

تمهيد:
إن من الصعب البحث في نشأة مصطلح ما، ومحاولة تتبع تطوره عبر تاريخه، لأن المصطلحات غالبا لا تعرف بدايات نشوئها، ولهذا فالبحث في تاريخ المصطلحات بحث محفوف بالصعوبات، ويزداد صعوبة كلما حاولنا تحديد بداية المصطلح، لذلك تبقى آراؤنا غير دقيقة وهذا ما يفسح المجال للآخرين للمناقشة والمخالفة.

ومصطلح الأصل والفرع كثير الدوران والاطراد في كتب النّحو إذ يبرز في أقدم كتاب نحوي وصل إلينا، وهو "الكتاب" لسيبويه، المتوفى بحدود 180هـ ومع هذا فقد عرف قبل ظهور كتاب سيبويه، كفكرة منهجية في دراسة النّحو وبعدها أصبح ركيزة علمية في علم أصول النّحو.
المبحث الأول: ارتباط فكرة الأصل والفرع بنشأة النّحو العربي.

إن
 أقدم ذكر لمصطلح الأصل والفرع حسب الدكتور حسن الملخ يعود إلى الروايات التي تتحدث عن نشأة النّحو العربي، 
فالزبيدي يذكر أن أغلب الروايات تشير إلى أن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- أول من وضع أصولا للنحو في صحيفة ألقاها إلى أبي الأسود الدؤلي خوفا على اللغة العربية من اللحن، فعلي رضي الله عنه وضع أصولا لأبي الأسود الدؤلي فاحتذى بها.
ونجد أن ابن سلام الجمحي يؤكد على أن: "أبا الأسود الدؤلي أول من "أصل" العربية ووضع قياسها، واختلف إليه الناس يتعلمون منه العربية "ففرع" لهم ما كان "أصله" ووضع باب الفاعل والمفعول به، وحروف الرفع والنصب والجر والجزم".

والزبيدي أعطى لتلاميذه أبي الأسود الدؤلي دورا في وضع الأصول فقال: "فكان أول من أصل ذلك –أي علم النّحو- وأعمل فكره فيه أبو الأسود ظالم بن عمر الدؤلي، ونصر بن عاصم الليثي، وعبد الرحمن بن هرمز، فوضعوا للنحو أبوابا، وأصلوا له أصولا، فذكروا عوامل الرفع النصب والجر والجزم، ووضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف، وكان لأبي الأسود الدؤلي في ذلك فضل السبق وشرف التقدم، ثم وصل ما أصلوه من ذلك التالون لهم، فكان لكل منهم من الفضل بحسب ما بسط من القول ومد من القياس وفتق من المعاني وأوضح من الدلائل وبين من العلل"
.
وتدل هذه الروايات عند حسن الملخ على عدة أمور منها:

أولا: لم تتفق الروايات على الواضع الأول للنحو العربي، وهي مسألة خارجة عن نطاق بحثنا أفاض الباحثون قديما وحديثا في مناقشتها، لكن ما يهمنا هو أن نؤكد أن اللحن وحده ليس سبب في وضع النّحو، لأننا نميل إلى أن المسألة أكبر من لحن نحوي يغضب علي ابن أبي طالب-رضي الله عنه- أو أبو الأسود الدؤلي أو غيرهما، إذ تتعلق المسألة بأهم أركان قيام الدولة الإسلامية هو القرآن الكريم.

ثانيا: لا يمكن إلغاء جهود أبي الأسود الدؤلي وتلامذته؛ لأنهم وضعوا شيئا ما من النّحو، على عكس ما زعموا، مدعين أن جهود أبي الأسود لا أصل لها ومن هنا نجد أن النّحو العربي قد ولد مع طبقة أساتذة الخليل وسيبويه.
ثالثا: ارتباط مصطلح الأصل والفرع بنشأة النّحو العربي دليل على وجوده عند النّحوي الأول بشكل من الأشكال فمبدع فكرة الأصل والفرع هو الواضع الأول للنحو العربي.

رابعا: إن ما يشير إلى أن النّحو العربي قد بني على فكرة الأصل والفرع؛ هو ما أصله واضعو النّحو، وفرعه النّحويون من بعده، وهذا هو المنهج الوحيد الذي ورد ذكره في روايات نشأة النّحو العربي.

خامسا: نأخذ برأي ابن خلدون حيث يرى أن النّحاة قد استنبطوا من مجاري كلام العرب قوانين لتلك الملكة حيث أصبحوا يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه بالأشباه مثل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع.
الأصل والفرع عند ابن أبي إسحاق الحضرمي:


يذكر شوقي ضيف أن عبد الله ابن أبي إسحاق المتوفى في حدود سنة 117هـ يتبوأ مكانة بارزة في تاريخ النّحو العربي، فقيل عنه: "أول من بعج النّحو، ومد القياس، وشرح العلل"
.

ونجد أنّ هناك من يرى بأن عبد الله بن أبي إسحاق كان أعلم أهل البصرة وأعقلهم فرع النّحو وقاسه، ومن هذا المنطلق دخل النّحو العربي معه دائرة التاريخ الصحيح، ولكن هناك من يظن أن القياس كان معروفا قبل أبي إسحاق الحضرمي، لأنه من طبيعة العقل البشري، وما السليقة إلا تجريد تلقائي لمعايير يقاس عليها الكلام، فإذا انحرف عنها لحن، وأن مدّ القياس ليس اكتشافا بل المقصود به طرد القاعدة وليس وضع القياس؛ لأنه مد القياس مرحلة تالية لاكتشاف القياس
.


ويرى حسن الملخ أن ابن أبي إسحاق قام بتطبيق القاعدة الشبه الكلية التي استنبطها الجيل الذي سبقه بالاستقراء الناقص لبعض النصوص اللغوية وجعل من قواعده معيارا للصواب النّحوي، فانتقد الفرزدق عندما سمعه ينشد قوله في مديحه لابن مروان:
  "وعَضُّ زَمَانَ يا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ        مِنَ المَالِ إلاّ مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُ" 

فقال له: " على أيّ شيء ترفع "أو مُجلّفُ" فقال: على ما يسوؤك وينوؤك؛ فقال له ابن أبي إسحاق إنّما حقها النصب لأنّها معطوفة أو بعبارة أخرى دقيقة لأن القياس النّحوي يحتم ذلك ويوجبه"
.

ويُروى أنه عندما سمع الفرزدق يقول:

"مُسْتَقْبِلِينَ شَمَالَ الشَّامِ تَضْرِبُنَا          بِخَاصِبٍ كَنَدِيفِ القُطْنِ مَنْثُورِ
عَلَى عَمَائِمِنَا يُلْقَى وَأَرْجُلُنَا             عَلَى زَوَاحِف تُزْجِيهَا مُحَاسِيرُ"

قال له: "أخطأت إنما هي "سيرٌ" وكذلك قياس النّحو في هذا التعبير، لأنه يتألف من مبتدأ و خبر"
.
ويؤد الملخ فكرة عبد الله خثران
 أنه إذا كان جيل أبي الأسود الدؤلي قد توصل إلى الأصل والفرع، فإن ابن أبي إسحاق قد أضاف العلّة بعد أن رسخ القاعدة.
ونجد الزبيدي يرى 
 أن ابن أبي إسحاق قد قام بترسيخ القاعدة وهذا بتوجيه النّحويين إلى ما يطرد وينقاس.
الأصل والفرع عند ابن السراج:

يرى جميل علوش أن: "أبو بكر ابن السراج هو أحد العلماء المذكورين وأئمة النّحو المشهورين، وإليه انتهت الرياسة في النّحو بعد المبرد فهو يتمتع بشخصية علمية فذة وفكر مستقل، بالإضافة إلى ذلك عرف ابن السراج بتشدده في القياس مجاهرته بوجوب إهمال الشواذ والنوادر"
.

حيث كان يقول: "اعلم أنه ربما شذ شيء من بابه فينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي شذ عنه، وهذا مستعمل في جميع العلوم ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم"
.

ويؤكد جميل علوش أن
 فكرة تأصيل النّحو ناجمة عن عقلية منظمة يؤكدها ويشهد لها ذلك القول المأثور في أنّ النّحو ما زال مجنونا حتى عقّله ابن السراج، ومن الأهمية بمكان أن نتوقف قليلا عند إحدى الظواهر المهمة في حياة هذا النّحوي الكبيرة ألا وهي كتاب "الأصول" الذي يعتبر أحسن كتبه وأكبرها.

ويرى جميل علوش أن الكتاب يحمل أهمية لسببين:

1- أنه كان السّبب في أن ينسب بعض العلماء فضل ابتكار علم أصول النّحو إلى ابن السراج، ولولاه لما كان لابن السراج فضل يذكر في هذا المجال.

2- أنه يمثل الرابطة والصلة الوثيقة، التي تشد ابن السراج إلى بحثنا ولولاه لم يكن لنا به صلى من قريب أو بعيد.
ويذكر  جميل علوش
 أن ابن السراج قد أشار في المقدمة التي وضعها محققوا "سر الصناعة" لابن جني ما يلي: "وتوجت حركة التأليف في النّحو (في القرن الرابع الهجري) باختراع علم أصول النّحو، على يد أبي بكر ابن السراج في كتابيه أصول النّحو الكبير والصغير، وتم ذلك على يد أبي علي الفارسي وتلميذه أبي الفتح عثمان ابن جني"
.

ويذكر علي أبو المكارم
 في كتابه "أصول التفكير النّحوي": "أن ابن السراج هو أول من يشار إليه على أنه قصد علم أصول النّحو بالدرس في كتابيه أصول النّحو الكبير والصغير"
. 

ويميل الكثير من الباحثين
 على أن ابن السراج قد أقام كتابه على مفهوم الأصول ومفهوم الفروع، ولهذا نجدهم قد اختلفوا في تحديد المقصود بمفهوم الأصول، فالدكتور تمام حسان يرى: "أن ابن السراج يقصد بالأصول أصول القواعد في الأساس، وإن كان يتبع كل أصل من هذه الأصول طائفة من المسائل تحت عنوان "مسائل من هذا الباب"
.

ونجد أن حسن الملخ قد أخذ برأي عبد الله رفيدة في قوله: "إن النّحويين إلى هذا العالم –يقصد ابن السراج- يقصدون من "أصول النّحو" قواعده الأساسية وقوانينه العامة، وضوابطه الخاصة بكل تركيب أو كلمة في تعبير عربي مفيد مع ما يلزمها من حجة وتعليل، وأن عمله في الأصول كان مرحلة بارزة في إيضاح هذه القوانين والأحكام وضبطها ولم شملها وإحكام رصفها"
.

ويذكر حسن الملخ
  أن ابن السراج لم يكتفي بذكر القواعد بل كان يتبعها بشواهد وأدلة من السماع والنقل والقياس، ولهذا يجد أن اعتماده في بناء أصوله عل الكثير المطرد يشير إلى أمرين:

"أولهما: أن ابن السراج قام بعملية استقراء، فبنى أصوله على الكثرة والأكثر.

ثانيهما: أن أصول ابن السراج لا تمثل إلا ما اطرد من أنماط اللغة التركيبية وصيغتها البنائية"
.

ويشير
 حسن الملخ إلى أن مفهوم الفروع عند ابن السراج هي حمل على الأصول بوجه ما غير الشذوذ حيث يقول فيه: "أن كتاب الأصول كتاب في النّحو حاول فيه ابن السراج تقديم النّحو محدد القواعد مرتب المسائل واضح الأحكام بأسلوب سهل مختصر وليس كتابا في علم أصول النّحو"
.

الأصل والفرع عند ابن الأنباري:

يذكر جميل علوش
 أن ابن الأنباري قد أشار في مؤلفاته أنه: "مبتكر علم أصول النّحو وأنه أبو عذرته"
 فيقول في مقدمة لمع الأدلة: "إن جماعة من أهل الفضل والاستبصار سألوني بعد ابتكار كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" وكتاب "الإغراب في جدل الإعراب" أن أعزز لهم بكتاب ثالث في الابتكار ويشتمل على علم أصول النّحو"
.

حيث يرى جميل علوش أن ابن الأنباري: "قد ألحق بعلوم الأدب الثمانية( علمين وضعهما وهما: علم الجدل في النّحو وعلم أصول النّحو"
.
ويرى الباحثون
 أنه لا يمكن القطع بأولية ابن الأنباري في وضع علم أصول النّحو وهذا إذا علمنا أن بعض الروايات تجعل أبا الأسود الدؤلي أول من وضع القياس، وأنه أول من وضع النّحو، وأن تاريخ أصول النّحو هو تاريخ النّحو، إضافة إلى ما أضافه ابن الأنباري في علم أصول النّحو.
ويشير الملخ
 في كتابه أن ابن الأنباري قد تميز بأنّه أخص رسالته لأصول النّحو ولاسيما رسالة "لمع الأدلة في أصول النّحو" وأظهر أن النّحويين نهجوا نهج علم أصول الفقه فقال: "أصول النّحو أدلة النّحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله"
.
وهكذا
 نجده يقول أن ابن الأنباري هيكل علم أصول الفقه والبسه النّحو، وبالتالي تبلور أصول النّحو على أصول الفقه تبلورا حقيقيا واستخدم جميع الاصطلاحات التي استخدمها الفقهاء في أصولهم.

وقد ذكر
 حسن الملخ أن أصول النّحو عند ابن الأنباري: "نقل وقياس واستصحاب حال وقد تكلم عن الاستحسان دون أن يعده دليلا لوجود خلاف في حجيته، وقد أغفل الإجماع وذلك أن النّحو راجع إلى القياس"
.

الأصل والفرع عن ابن جني: 392هـ-1002م

يذكر
 جميل علوش في كتابه أن ابن جني أشهر تلامذة أبي علي الفارسي وأكثرهم ألمعية وأشدهم وفاء لأستاذه، فيقول أن الأفغاني قال بشأنه: "فإذا وصلنا إلى ابن جني تبوأنا ذروة القياس وفلسفته، فلقد كان أعلم علماء العربية كعبا في جميع عصورها، وأغوصهم عامة على أسرار العربية وأنجحهم في الاهتداء إلى النظريات العامة فيها"
. 

ونجد أن
 شوقي ضيف يرى أن ابن جني كان مثل أستاذه يعنى بالقياس عناية شديدة حتى ليمكن أن يقال أن كتابه الخصائص إنّما هو مجموعة كبيرة من الأقيسة السديدة.

ويرى شوقي ضيف أنه اشتهر على ابن جني قوله: "إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس"
.

وحسين الملخ
 يرى أن ابن جني أول من رسم طريق علم أصول النّحو على هدي أصول علمي الكلام والفقه، وبيان ذلك ما ساقه في كتابه الخصائص.

ومن هذا المنطلق
 يرى شوقي ضيف أن ابن جني أول عالم من علماء البصرة والكوفة الذي تعرض لعمل أصول النّحو على مذهب أصول الكلام والفقه.

وهذا يدل على عدة دلالات منها:

أولا: يشير إلى أنّ ابن جني أراد رسم المنهج النّحوي.
ثانيا: "دراسة فن الأصول حلقة ثانية بعد دراسة النّحو نفسه" يقوم على تجريد أصول النّحو من النّحو نفسه.

ثالثا: اتخاذ ابن جني وعلماء أصول النّحو بعده علم أصول الفقه نموذجا لبناء علم أصول النّحو. وهذا لا يدل على عجز النّحويين عن إيجاد هيكل مرجعي خاص بهم بل يدل على أمرين آخرين:

أولهما: ما ذكر بين المناسبة بين أصول النّحو وأصول الفقه؛ لأن النّحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول.
ثانيهما: هو أمر يتفرع على الأمر الأول إذ أن حالة تعدد أساليب النظر في النّحو التي برزت في القرن الرابع الهجري نفسها بالنسبة للفقه فالشافعي كان هدفه ضبط مناهج الفقه الإسلامي وكذلك أراد ابن جني أن يعمل هكذا لأن النّحاة كلهم كانوا يقيسون ويعللون ويستحسنون ويعارضون ويرجحون وغير ذلك.
ونجد أن 
 الكثير من الباحثين رجحوا أن ابن جني هو واضع علم أصول النّحو على نحو من التقنين والضبط والتحديد وهذا لا يعني أنه وضعه كاملا بل ولج إليه من غير أن يكون خاصة به وبمقتضياته إذ تحدث على الاشتقاق والأصوات والصرف وغيرها، ونجد أن أصول النّحو عند ابن جني أربعة: السماع، القياس، والإجماع والاستحسان.
وقد رأى جميل علوش أنه قد أخذ عن ابن جني: "أنه لم يتحدث عن استصحاب الحال وهو من أصول النّحو ولم يخط بتفصيلات كل ركن منها بل تناول بعض القضايا فقط"
.

ولهذا نجد
 أنه غلب على ظن الملخ أن" "ابن جني أغفل الحديث عن استصحاب الحال؛ لأنه حنفي المذهب فإن لم يكنه، فقد كان له هوى في هذا المذهب وانعطاف نحوه وهذا يدل على أن الحنفيين يعتبرون أن استصحاب الحال ليس بحجة مطلقا
.

السيوطي وعلم أصول النّحو:
يذكر الملخ
 في كتابه أن السيوطي جلال الدين عبد الرحمان قد ألف كتابين لهما علاقة بعلم أصول النّحو هما: "الاقتراح في علم أصول النّحو" و "الأشباه والنظائر في النّحو" فيرى أن كتاب "الاقتراح" قد أخلصه السيوطي لعلم أصول النّحو ولم يغفل في مقدمته للإشارة إلى كتاب "الخصائص" لابن جني، وكتب "لمع الأدلة" و "الإغراب" و "الإنصاف" غير أنه رفع من شأن كتابه الذي يعترف فيه بأنّه قد أخذ كثيرا من كتاب الخصائص لابن جني قوضه في هذا المعنى وسماه أصول النّحو.

ويرى جميل علوش
: "بأننا لسنا بحاجة بعد للتدليل على أن السيوطي مقلد لا مبتكر في كتابه "الاقتراح" فالكتاب مجموعة مختارة من النصوص المتشابهة المتساوقة وليس له فيها إلا فضل الجمع والترتيب ومن هذا الافتراء أن يعتبر هذا العمل سبقا وابتكارا"
.
ويرى أنه: "إذا كان لكتاب الاقتراح من أهميته فهي لا تعود إلى ما أضافه السيوطي من جديد، إنما تمتد هذه الأهمية عن كونه استطاع أن يجمع شأن الأبحاث السابقة عليه وأن يؤلف بينهما وينسقها ويجعل منها علما محدد المعالم والمبادئ واضح القسمات والأصول"
.

ونجد
 الملخ يرى بأن السيوطي قام بجمع لكل أصول علم النّحو الأساسية والفرعية، فأصول علم النّحو الأساسية عنده هي: السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال، ولهذا يعتبر السيوطي كغيره من العلماء تميز في كتابه الاقتراح بأنه اتبع علماء أصول الفقه خطوة خطوة ولا سيما تاج الدين السبكي المتوفى 771هـ.

أما كتاب
:"الأشباه والنظائر في النّحو" فيقول فيه: "واعلم أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فينا صنفه المتأخرون فيه، وألفوه من كتب الأشباه والنظائر"
.  

وتناول السيوطي في كتابه موضوعات تشتمل سبعة فنون:

الأول: "فن القواعد، والأصول التي ترد إليها الجزئيات والفروع".

الثاني: فن الضوابط والاستثناءات والتقسيمات.

الثالث: فن بناء المسائل بعضها ببعض.

الرابع: فن الجمع والفرق.

الخامس: فن الألغار والأحاجي.

السادس: فن المناظرات والمجالسات.

السابع: فن الأفراد والغرائب.

أما 
 منهجه فهو مرتب على أسلوب آخر يعرف من مراجعته، فهو يشبه كتاب القافي تاج الدين في الفقه، فإنه جامع لأكثر الأقسام.
ويرى حسن الملخ
 أن كتاب: "الأشباه والنظائر" يمثل منهجا متميزا من الدرس النّحوي، يقوم على تقديم الأصل العام، ثم شرح الفروع النّحوية التي ترد إليه، وبهذا يقدم النّحو في مجموعة من الأصول الكلية، التي تندرج تحتها النّحو العربي، وهذا المنهج يكاد يلغي الأبواب النّحوية، ويعلم كيفية التفكير النّحوي ويختصر مادة النّحو العربي فلا يعيد التعليل الواحد في عدة مواضع"
 ويرى كذلك: "بأن أصول النّحو في كتاب الأشباه والنظائر تختلف عن أصول النّحو في كتاب "الاقتراح" لأنها في "الاقتراح" أدلته الإجمالية في حين أصول النّحو في الأشباه والنظائر قواعده الكلية التي ترد إليها الفروع والجزئيات"
.

ومن هنا يمكننا أن نقول أن علماء أصول النّحو قد أخذوا عن علماء أصول الفقه من حيث المنهج، فقسموا كتبهم إلى أصول وفروع، وكل عالم قدم شيئا للنحو كان قد امتاز به في كتبه التي ألفها.

المبحث الثاني: مفهوم الأصل والفرع في النّحو العربي.

يرى
 حسن الملخ أن مصطلح الأصل لم يثبت على مفهوم واحد بل تطور مفهومه بتطور النّحو العربي، شأنه شأن غيره من المصطلحات التي تطور معناها، وتغير دون أن يتغير لفظها، ويرى أن مصطلح الأصل مر بمرحلتين، الأولى أنه كان مصطلحا بارزا من مصطلحات النّحو وأضحى في الثانية مفهوما أساسيا في علم أصول النّحو، دون أن يتغير لفظه بل بقي ثابتا.

المعنى اللغوي لكلمة "أصل" وكلمة "فرع":

نجد في المعجمات أن: "الأصل أسفل كل شيء، وجمعه أصول واستعملت كلمة "أصل" في معاني عدة يقال: أَصْلٌ، مُوَصَّلٌ، واسْتَأْصَلَهُ، قَلَعَهُ مِنْ أَصْلِهِ، وقول لهم لا أصل ولا فصل. "الأصل" الحسب و"الفصل" اللّسان ورَجلٌ أَصِيلُ الرَّأْيِ أَيْ مُحْكَمَ الرَّأْي وقد أَصُلَ من باب ظَرُفَ، وفي الحديث في ذكر الدَّجال: "كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ"
.

"وأما الزمان فالأصيل بعد العشي وجمعه أَصْلٌ وأَصَالٌ وأَصِيلٌ وأصيلة والجمع أَصَائِلٌ"
.

ويقال أيضا: "هَذَا الكَلاَمُ لاَ أَصْلٌ ولاَ فَصْلٌ، بِمَعْنَى الكذب، وأحيانا يعبر عنه عن ضِعَةُ النسب فيقال: فلان لا أصْلَ له ولا فصل وفي الأَصْلِ "ولاَ وَصْلٌ" "
.

وترى الدكتورة
 عزيزة فوال بابتي أن الأصل  هو ما يكون عليه القياس أ الأسبقية في المرتبة. 
وتذكر المعجمات
 أن الفرع أعلى كل شيء، وجمعه فروع.

والفَرَعُ بفتح أوله ولد تنتجه الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فيبركون بذلك، وفي الحديث "لا فرع ولا عسر" والأفرع ضد الأصلع.

وفي حديث افتتاح الصلاة: كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه أي أعاليها، وفرع كل شيء: أعلاه، وفي حديث قيام رمضان: فما كنا نتصرف إلاّ في فروع الفجر، وفي حديث ذي المشعار على أنّ لهم فِرَاعَها، الفِرَاعُ ما علا من الأرض وارتفع، ومنه حديث عطاء: وسئل من أين أرمي الجمرتين؟ فقال: تفرعهما أي تقف على أعلامه أو ترميهما، وفي الحديث أي الشجر أبعد من الخارق؟ قالوا: فَرْعُهَا.
وقال أبو حنيفة: الفرع من خير القِسيِّ: يقال قَوْسُ فَرْعُ وفَرْعَهُ.

ويقال قوس فرع أي غير مشقوق، وقوس فِلقْ أي مشقوق.

ويرى حسن الملخ: "أن الأصل هو أسفل كلّ شيء، والفرع أعلاه، فالعلاقة بينهما الإتمام يجعل الشيء تام الأجزاء والتفاصيل إلاّ أنّ الفرع بوصفه الجزء العلوي من الشيء والمتمم لا يستقل بنفسه عن الأصل غالبا"
.
ويرى كذلك: "أن ارتباط الأصل والفرع تكون بعلاقة احتياج وافتقار فالفرع مفتقر إلى الأصل افتقار غصن الشجر إلى جذورها، كما نلمح في الأصل دلالة على الثّبوت والرّسوخ في حين يتجدد الفرع ويتعدد ويتغير"
.
المبحث الثالث: معاني الأصل والفرع في النّحو العربي.

قضية الاسم والفعل:
يعرف النّحاة الاسم بأنّه: "ما دل على معنى في نفسه، وليس الزمن جزءا منه، ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بعدة علامات منها: الجر، التنوين ...الخ"
.

ويُعرَّفُ الفعل عندهم بأنّه: "ما دلّ على معنى في نفسه مع اقترانه بالزمن فهو جزء منه"
.

وقال ابن يعيش: "الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين:

أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل من حيث أن كل فعل لا بد له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغني الاسم عن الفعل.

والثاني: أن الفعل يقتضي فاعلا ومفعولا، فصار كالمركب منهما إذ/لا يستغني عنها، والاسم لا يقتضي شيئا من ذلك فهو مفرد والمفرد أخفُّ من المركب"
.

ويرى السيوطي: "الاسم يفيد مع جنسه والفعل لا يفيد إلا بانضمام الاسم، والفعل يفتقر إلى الفاعل فيثقل، ولا كذلك الاسم، وأن الأفعال مشتقّة من المصادر والمشتق فرع على المشتق منه، فهي إذن فرع على الأسماء لذا استحق الاسم الإضافة مع الاتفاق أن الفعل فرع"
.
ونجد أن الشلوبين 
 يرى بأنّه جعل فيه التنوين دونهما ليدلّ على أنه أصل وأنهما فرعان، فالاسم أصل والفعل والحرف فرعان لأن الكلام المفيد لا يخلوا من الاسم أصلا، ويوجد كلام مفيد كثير لا يكون فيه فعل ولا حرف، والاسم يخبر عنه ويخبر به والفعل لا يكون إلا مخبرا به، والحرف لا يخبر به، ولا يخبر عنه فالاسم لما كان من الثلاثة هو الذي يخبر به ويخبر عنه دون الفعل والحرف فدلّ ذلك على أصالة الاسم في الكلام وفرعية الفعل والحرف.

قضية التنكير والتعريف:
"يرى النّحاة أن: "الاسم ينقسم من حيث التنكير والتعريف إلى قسمين هما:

1- "التنكير: وهي ما لا تدلّ على شيء محدد أو معين، علي نحو: رجل، كتاب، نهر، شجرة، أسد، حديقة، طالب، طالبة...

2- المعرفة: وهي ما تدلّ على شيء محدد أو معين، وهي ستة أنواع:
1- الضمائر مثل: أنا، أنت، هو...
2- أسماء الإشارة مثل: الذي، التي، اللذين...
3- الأسماء الموصولة مثل: هذا، هذه، هؤلاء...
4- العلم مثل: محمد، حورية، عائشة ...
5-  المعرفة ب "أل" أو المُحَلَّي بالألف واللام مثل: الكتاب، الرجل ...
6- المضاف إلى المعرفة مثل: "طالب" في قولنا: طالب العلم"
.
ويقول: "ابن مالك في الألفية عن "النكرة والمعرفة":

نكرة:     قابلُ أل، مؤثرًا      أو واقِعٍ مَوْقِعَ ما قد ذُكِرَا"
  

ونجد 
محمد النجار في كتابه الشرح ابن عقيل يقول:

"النكرة ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل (أل)، فمثال ما يقبل (أل) وتُؤَثِّرُ فيه التعريف: رجلٌ، فنقول: الرجلُ، واحترز بقوله: وتُؤَثرُ فيه التعريف مما يقبل (أل) ولا تؤثر فيه التعريف؛ كعباس علما، فإنه تقول فيه: العباس فتدخل عليه (أل) ولكنها لن تُؤَثِّرُ فيه التعريف؛ لأنّه معرفة قبل دخولها عليه، ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل "ذو" التي بمعنى صاحب نحو: جاءني ذو مال، أي صاحب مال، و "ذو" نكرة لا تقبل (أل)، لكنها واقعة موقع صاحب"
.
ويرى
 النّحاة أن التنكير أصل والتعريف فرع عليه، ونجد الملخ يرى أن ابن يعيش يقول أن: "التعريف فرع على التنكير؛ لأن أصل الأسماء أن تكون نكرات، ولذلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار إلى وضع لنقله عن الأصل"
.

وقد أسند السيوطي إلى رأي ابن جني: "أن الفروع هي المحتاجة إلى العلامات، والأصول لا تحتاج إلى علامة، تقول: رأيت رجلا، فلا يحتاج إلى العلامة، وإن أردت التعريف أدخلت العلامة، فقلت رأيت الرجل، فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف ولم تدخلها في التنكير، ويبين المنهج التاريخي أن التنوين علامة التنكير"
.

ونجد سيبويه يقول: "...كما أن النّكرة أشدّ تمكنا من المعرفة؛ لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تُعرّف، فالتنكير قبل، وهو أشد تمكنا، فالأوّل أشد تمكنا عندهم، فالنكرة تعرف بالألف واللام والإضافة وبأن يكون علما، والشيء يختص بالتأنيث فيخرج من التذكير، كما يخرج المتنكر إلى المعرفة"
.

قضية التذكير والتأنيث:
يكاد النّحاة يجمعون أن: "المذكر أصل والمؤنث فرع؛ لأن للمؤنث علامة يعرف بها، ولا يوجد مثلها في المذكر، إذ يدلّ المذكر على التأنيث بمعنى عدمي"
.

ويقول الرضي: "كل ما فيه علامة التأنيث ظاهرة، أو مقدرة سواء كان التأنيث حقيقيا، أو لا يسمى مؤنثا.

فالحقيقي الظاهر العلامة نحو: "ضاربة" و "نفساء" و "حبلى" 

وغير حقيقي: "غرفة، و "الصحراء" و "بشرى".

والحقيقي المقدر العلامة: "زينب" و "سعاد" وغير الحقيقي "نار " و"دار" "
.
لهذا استعمل نحاة العربية في تحليل الأسماء إلى مذكر ومؤنث ثلاثة معايير:

1- معيار العلامة؛ فالاسم المختوم بواحدة من علامات التأنيث الثلاث: التاء المربوطة، والألف، والألف الممدودة، اسم مؤنث من حيث العلامة نحو: قائمة، سلمى، حمراء.

2- معيار المطابقة الحقيقية، فالمؤنث ما يتناسل، والمذكر بخلافه نحو: فاطمة، وسلمى، وعد، إيمان ...الخ، من أسماء النساء، وهذا المعيار فرز مفهوم المؤنث الحقيقي في مقابل المذكر الحقيقي.
3- معيار الإشارة، فما يشار إليه باسم إشارة مذكر فهو مذكر وما يشار إليه باسم مؤنث فهو مؤنث، مثل: هذا القمر، وتلك الشمس.
وحسب الملخ: "تبرز إشكالية تعدد معايير فرز المؤنث من المذكر في العربية في مبحثي التصغير والمنع من الصرف، فالاسم "مجد" عَلَمًا لمذكر تصغيره "مُجَيْدَ"، فيقال: رأيت مجدا، وإذا كان علما لمؤنث فتصغيره "مجيدة"، وهو في الأصل ممنوع من الصرف إلاّ أنّه قد يصرف تخفيفا لأنّه علم ثلاثي ساكن الوسط"
.

وحسب رأيه اعترض
 سليمان ياقوت على عدّ النّحاة المذكر أصلا، والمؤنّث فرعا، فقال: "وهو إهمال للعديد من الأسماء المؤنثة تأنيثا حقيقيا وإلاّ فكيف يكون الأصل هو المذكر في نحو: (فاطمة)، و(زينب)، و(خديجة) ... والحقيقة أنه لا يوجد سبب مستمد من الاستعمال اللّغوي يعضد هذا التأصيل، ويخيّل إليّ أنّهم ربما كانوا متأثرين بالنّاحية الدّينية في تأصيلهم هذا، فالشّرع جعل الرجال قوامين على النساء. (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)*"
.
وقال: "كلاهما أصل لعدم وجود قاعدة لهما مطردة في اللغات، ولوجود كلمات تذكّر وتؤنث في العربية"
.
ويرى الملخ: "لا يشترط في كل مؤنث أن يكون له مذكر مستعمل، فتأصيل المذكر وتفريع المؤنث عليه  يعتمد العلامة أولا، والأسماء المؤنثة التي تخلو من علامة تأنيث، أنها مقدرة واستدلوا بظهور علامة التأنيث في التصغير بدليل أننا نقول في تصغير (هند) (هنيدة)"
. 

ويقول سيبويه: "وإنّما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكر لأن الأشياء كلّها أصلها التذكير ثم تختص بعدُ، فكل مؤنث شيء، والشيء يذكّر، فالتّذكير أول، وهو أشد تمكنا..."
.
ومن الواضح أن المذكّر بلا علامة، بينما المؤنث له علامة.

قضية المفرد والمثنى والجمع:
يعرف سليمان ياقوت المثنى أنه: "كل اسم دلّ على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة في آخره رفعا، أو ياء ونون مكسورة نصبا وجرا"
.

أما الاستراباذي فيعرف المثنى بقول ابن حاجب: "المثنى ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه"
.

والجمع يعرّفه ياقوت أنّه: "ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون مفتوحة في آخره رفعا، وياء ونون مفتوحة في آخره نصبا أو جرا
.

والمفرد عنده هو: "ما استخدم مع المفرد أي واحد، لا يحتاج إلى علامة"
.

ويرى الملخ: "أن النّحويين لا يختلفون في أنّ المفرد أصل للمثنى والجمع، لأنّ المفرد لا يحتاج إلى علامة خطية للدلالة على العدد في الأصل على حين يفتقر المثنى والجمع بأنواعه إلى أمارات دالة على العدد، ففي المثنى نلصق الألف أو الياء وتتبعهما بالنون إن عدمت الإضافة، وفي جمع المذكر السالم تلصق الواو أو الياء بالمفرد وتتبعها بالنون إن عدمت الإضافة، وفي المزيد بألف وتاء تزيد ألفا وتاء وفي جموع التكسير تجري تغييرا في بنية الكلمة المفردة يدل على الجمع"
.

قضية الإعراب والبناء:
يعرف الهنداوي الإعراب بأنّه: "الإبانة عن المعاني بالألفاظ"
 كقولهم: أعرب عن نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والأيِّم تعرب عن نفسها" أي تبين رضاها بصريح العبارة"
.

ومعنى الإعراب في الاصطلاح أي عند علماء النّحو: "أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع، فإذا قلت الشمس ساطعة، كلمة "الشمس" مرفوعة على أنها مبتدأ، وإذا قلت: إنَّ الشَّمْسَ ساطعة، أصبحت كلمة "الشمس" منصوبة وعلامة نصبها الفتحة والذي جلب تلك الفتحة "إنّ" لذلك تسمّى عاملا"
.

وإذا قلت: "إن الفتى مجتهد "الفتى" اسم "إنّ" منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر، والذي جلب تلك الفتحة "إن" لكونها مقدرة، أي ليست ظاهرة"
.

وهكذا يوضح سليمان ياقوت أنَّ: "العامل هو الذي يحدث التغيير في آخر الكلمة ويكون أثره (أي علامة الإعراب) ظاهرا ومقدرا"
.

ويرى الملخ: "أن المعرب عند البصريون يحق الأصل هو الاسم، والفعل المضارع محمول عليه، ويقول الكوفيون أن المضارع أصل الإعراب أيضا"
.

ويتفق الملخ
 مع الزجاجي: "في أن الاسم هو المستحق الإعراب بذاته فيقول الزجاجي: "فكل اسم رأيته معربا فهو على أصله، لا سؤال فيه، وكل اسم رأيته مبنيا فهو خارج عن أصله، لعلة لحقته فأزالته عن أصله، فسبيلك أن تسأل عن تلك العلّة حتى تعرفها، وكل فعل رأيته معربا فقد خرج عن أصله لعلة لحقت فسبيلك أن تسلك عن تلك العلّة حتى تعرفها"
.
بعد أن
 أعطى جمهور النّحاة أصل الإعراب للاسم عللوا فرعية الفعل المضارع المعرب وعللوا بناء بعض الأسماء بمشابهة المبنيات إذ قرروا أن ما شابه شيئا أعطى حكمه، ولهذا نجد أن النّحاة قد بنوا على استحقاق الاسم الإعراب، وأن الأصل في الأسماء الصرف، ولهذا فسروا علل المنع من الصرف، وينبني على استحقاق الاسم الإعراب، أن الإعراب بالحركات الثلاثة الضمة، الفتحة، والكسرة هو الأصل؛ لأنّها أمارات على التغيير، والإعراب بالحروف وحركات النيابة فرع.
أما أصل البناء فيعرفه سليمان ياقوت: "أنه لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون أو الحركة"
، ويأخذ سليمان ياقوت مثالا لذلك: الاسم الموصول (الذين) في ثلاث آيات كريمة، قال تعالى:﴿وقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِرُسَلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا﴾( (الّذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وقال تعالى:﴿سَنَجْزِي الَّذِين يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ العَذَابِ﴾( (الّذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وقال تعالى:﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ﴾( (الّذين) اللام حرف جر مبني على الكسر و (الّذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر باللام.
ويلاحظ سليمان ياقوت من الإعراب السابق "أن الاسم الموصول لم يتغير شكل آخره على الرغم من تغيير وظيفته في الآيات الكريمة، لذلك نقول إنه مبني"
.

إنّ القاعدة الأصلية عند تمام حسان: "أن يُبْنَي الأمر على السكون، فإذا وقع بعده لفظ يبدأ بالساكن وردت عليه قاعدة موقعية تنكسر بها القاعدة الأصلية فيكسر آخر أمر، إن كان صحيحا نحو "اقرأ الدرس"، أما إذا كان آخره معتلا فإنّهُ لا يكون عرضه لقاعدة موقعية؛ لأنّه حذف آخره يحدث آخره بِحَدَثٍ تبعا لقاعدة أصلية أي أن الأمر المعتل الآخر يبنى على حذف العلّة"
.   
ويرى القاعدة الأصلية: "أن يبنى الماضي على الفتح عند تجريده فإذا وقع موقعا تتصل به فيه واو الجماعة بني على الضمة المناسبة الواو، وتلك قاعدة موقعية ويحدث عند إسناد المضارع والأمر إلى الواو أن تضم لامها كذلك، فنقول: ضربوا، يضربون، اضربوا، والأمر كذلك مع الياء في تضربين، واضربي، وكل ذلك محكوم بقاعدة موقعية هي قاعدة مناسبة"
.
وحسن خميس الملخ يرى أن: "ابن خروف يظن أن (الكثرة) دليل الأصالة في إعراب الاسم، وبناء الفعل فنجده يرى: "أكثر الأسماء معرب، وأكثر الأفعال مبني، والكثرة دليل الأصالة"
.
ويرى "عدم اتفاق النّحاة على أصل واحد لبناء الفعل وإعرابه اختلاف البصريين والكوفيين في فعل الأمر، فعند البصريين يبنى لعدم مشابهته الاسم فيبقى على أصل بنائه استصحابا، وعند الكوفيين يعرب، لأنه مقتطع من فعل مضارع مجزوم والأصل في المضارع الإعراب عندهم"
.
وأصل البناء عند الجرجاني عبد القاهر كما ينقل عنه حسين الملخ:
 "هو السكون؛  لأنه إذا كان نقيض الإعراب وجب أن يكون بنقيض الحركة التي باختلافها يحصل الإعراب"
.

ويستخلص في الأخير اتفاق
 النّحاة على استحقاق الإعراب أصالة مع الاتفاق على أن الفعل المضارع معرب غالبا، وأعطى النّحاة الفعل حق البناء مع اتفاقهم على بناء بعض الأسماء.

قضية الظاهر والمضمر:

تعرف 
 عزيزة فوال بابتي الاسم المضمر فتقول:" الاسم المضمر هو الضمير المستتر كقوله تعالى:" وما ينطق عن الهوى"( وهو الضمير مثل قوله تعالى:" قل هو الله أحد*"
.
ونجدها تعرف 
 الاسم الظاهر فتقول:" الاسم الذي ذكر في الكلام مثل قوله تعالى:"ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت"( " الأرض" اسم ظاهر وكذلك " الماء" ويسمى أيضا الاسم الصريح، المظهر".

ونجد أن النحويين يرون أن الظاهر هو الأصل والمضمر هو فرع عليه.

� ينظر: حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع، الشروق، 2001، ص27.


� ينظر: أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل، دار المعارف، مصر، ط2، ص21.


� ابن سلام محمد الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، 1980، ص12.


� أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، المرجع السابق، ص11-12.


� ينظر: حسن خميس الملخ، المرجع السابق، ص29-30.


� ينظر: ضيف شوقي، المدارس النحوية، دار المعرفة بمصر، ص23.


� الزبيدي، المرجع السابق، ص31.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص32.


� ينظر: المرجع نفسه، ص32-33.


� محمد طراد، ديوان الفرزدق، دار الكتاب، بيروت، لبنان، ج1، ص75.


� ضيف شوقي، المرجع السابق، ص23.


� الفرزدق، المرجع السابق، ص246.


� ضيف شوقي، المرجع السابق، ص24.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص34.


� ينظر: الزبيدي، المرجع السابق، ص32.


� الدكتور جميل علوش، ابن الأنباري وجهوده في النحو، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ص155.


� ضيف شوقي، المرجع السابق، ص142.


� ينظر: جميل علوش، المرجع السابق، ص155.


� ينظر: المرجع نفسه، ص156.


�  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: جميل علوش، المرجع السابق، ص 56.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص44.


�المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 


� تمام حسان، الأصول، دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، القاهرة، عالم الكتب، 2004، ص143-144.


� حسن الملخ، المرجع السابق، ص45.


� المرجع نفسه، ص46.


� حسن الملخ، المرجع السابق، ص45.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: جميل علوش، المرجع السابق، ص154.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


( الأدب الثمانية: العروض، التصريف، النحو، اللغة، القوافي، صنعة الشعر، وأخيار العرب وأنسابهم.


� المرجع السابق، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص62.


� ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.


� حسن الملخ، المرجع السابق، ص62.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: جميل علوش، المرجع السابق، ص164.


� المرجع السابق، الصفحة نفسها.


� ينظر: شوقي ضيف، المرجع السابق، ص276.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص56-57.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: المرجع نفسه، ص58.


�  ينظر: المرجع نفسه، ص59.


� جميل علوش، المرجع السابق، ص167.


� ينظر:حسن الملخ، المرجع السابق، ص60


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها..


� ينظر: المرجع نفسه، ص63.


� ينظر: جميل علوش، المرجع السابق، ص169.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص64.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم، عالم الكتب القاهرة، ط3، ج1-2، ص294.


� ينظر: المرجع نفسه، ص17-18-19.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص68.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسن الملخ، المرجع السابق، ص71.


� ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (الأصل)، شركة ومطبعة مصطفى البابي؟، ط2، ج1، ص109-110.


� عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ص8.


� ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط1، المجلد1، ص114-115.


� ينظر: عزيزة فوال البابتي، المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمية، ط1، ص1992، ج1، ص171.


� ينظر: عبد القادر الرازي، المرجع السابق، ص20 وابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ص164-165.


� حسن خميس الملخ، المرجع السابق، ص75.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� أحمد سليمان ياقوت، النحو التعليمي والتطبيقي في القرآن الكريم، دار المعرفة، الجماعة، طبعة جديدة، ص14.


� المرجع نفسه، ص19.


� الإمام جلال الدين السيوطي، المرجع السابق، ص292.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: المرجع نفسه، ص131.


� محمود سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص139.


� ألفية ابن مالك، ترجمها إلى الفرنسية: أغوغويه، مكتبة لبنان، ص 13.


� ينظر: محمد عبد العزيز النجار، التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ج1، ص77.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسين الملخ، المرجع السابق، ص82.


� المرجع نفسه، ص88.


� السيوطي، المرجع السابق، ص282.


� سيبويه أبي بشير عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق ودراسة عبد السلام هارون، مكتبة الخفاجي، القاهرة، 1995، ج3، ص41، ص241.


� حسان تمام، مقالات في اللغة والأدب، المكتبة 38 شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط1، ج1، 2006، ص111-112.


� رضى الدين محمد بن الحسن الاسترباذي، شرح كافية ابن الحاجب ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد 3، ص390.


� ينظر: حسن خميس الملخ، التفكير العلمي في النحو العربي، ط1، 2002، ص129.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: حسن الملخ، نظرية الأصل والفرع، المرجع السابق، ص87.


* سورة النساء، الآية: 34.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� حسن الملخ، نظرية الأصل والفرع، المرجع السابق، ص87.


� سيبويه، المرجع السابق، ص241.


� سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص85.


� محمد الاستراباذي، المرجع السابق، ص413.


� سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص194.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع، المرجع السابق، ص89.


� ابن جني، الخصائص، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيرت، لبنان، المجلد الأول، ص89.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص30.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، ص31.


� ينظر: خميس الملخ، المرجع السابق، ص85.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� خميس الملخ، المرجع السابق، ص83.


� ينظر: المرجع نفسه، ص83-84.


� سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص35.


(  سورة إبراهيم، الآية: 13.


( سورة الأنعام، الآية: 157.


( سورة الحديد، الآية: 21.


� سليمان ياقوت، المرجع السابق ص36.


� 	حسان تمام، المرجع السابق،  ص111-112.


� المرجع نفسه، ص202.


� حسن الملخ، المرجع السابق، ص85.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: عزيزة فوال، المصدر السابق، ص128.


( سورة النجم، الآية3.


* سورة الإخلاص. الآية 1.


� المصدر نفسه، الصفحة نفسها.


� ينظر: المصدر نفسه، ص114.


( سورة السجدة، الآية 39.
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